
 

 

  

 

 "شمس"مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية 

Human Rights and Democracy Media Center “SHAMS” 

 

واحترام  العدل والمساواة وسيادة القانون مجتمع مدني ديمقراطي، قائم على

 .حقوق الإنسان
      
      

 

 



P a g e  | 1 

 

 

 واقع عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية 

 التقرير السنوي الرابع 

 

 
 

لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدةحاصل على العضوية الاستشارية الخاصة   

جامعة الدول العربية – لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسانالعضو المراقب   

التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام  ممثل فلسطين في   

 عضو التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام 

 سكرتاريا التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام
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  شمس"حول مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية" 

عام  "شمس"مركز هو مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسس  "شمس"مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية 

، في مدينة رام الله من قبل مجموعة من الأكاديميين والتربويين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، يرى المركز أن نشر وتعميم 2003

المتبادل على بعضها البعض، وعدم قابليتها مادها ستند على الترابط بين الحقوق المختلفة، واعتيحقوق الإنسان والديمقراطية 

ه بذاتوأن نشر وتعميم ثـقافة حقوق الإنسان والديمقراطية يشكل للتجزئة، وأن حقوق المرأة هي جزء أساس ي من حقوق الإنسان. 

 من حقوق الإنسان، يؤمن المركز بمبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون 
ً
أو الجنس بين أفراد المجتمع  حقا

 في الحقوق والواجبات، مع إيمانه بمبدأ التمييز الإيجابي للفئات المهمشة.

 

 الأهداف 
 

 تعزيز دور الشباب وتفعيل العمل التطوعي في فلسطين. .1

 .تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في التشريعات الفلسطينية .2

 وسائل الإعلام في القضايا المجتمعية.دور تفعيل  .3

 العمل على تشجيع المرأة لأخذ دورها المجتمعي. .4

 تعزيز العلاقة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. .5

 إصدار الأبحاث والدراسات ونشرها ورعايتها. .6

 الديمقراطية وثقافة الحوار، وتكريس ثقافة المجتمع المدني وقيمه.و نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان  .7

 الطفل كمحور أساس ي لبناء المجتمع.التركيز على قضايا حقوق  .8

 

  الرؤية 
 

بمجتمع مدني ديمقراطي، قائم على العدل والمساواة وسيادة القانون،  "شمس"تتمثل رؤية مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية 

 في المجتمع، وعلى احترام حقوق  واحترام حقوق الإنسان،
ً
لرأي الأقليات، وعلى حرية اوعلى التمييز الايجابي للفئات الأكثر تهميشا

 أبنائه. يوالحق في المشاركة في الحياة العامة، ومبدأ تكافؤ الفرص. مجتمع يفسح المجال أمام الجميع للإسهام في تقدم ورق والتعبير،

 

 الرسالة 
 

فاهيم الديمقراطية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والحوار وم "شمس"يسعى مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية 

 على إنشاء برامج وعقد أنشطة،
ً
وتقوية الشعور بالمسؤولية  بهدف تعميق الوعي، وسيادة القانون، ومن هنا يعمل المركز جاهدا

ة، العمل التطوعي، المواطن الجماعية، وإثراء ونشر المعرفة العلمية المتخصصة حول حقوق الإنسان، الديمقراطية، المجتمع المدني،

 المساءلة، المحاسبة، سيادة القانون، البيئة، الشباب، المرأة، التسامح، التنمية، الحوار.
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 في برامج عمل المركز الفئات المستهدفة 
 

المراهقين/ات، النوادي الرياضية، المؤسسات الشبابية، النشطاء المجتمعيين والشباب المؤثرين، : طلبة الجامعات، الشباب .1

: تبلغ نسبة الشباب  باعتبارهم ركيزة
ً
من مجموع  %30أساسية في المجتمع الفلسطيني وبما لهم من حضور مكثف، رقميا

مليون حسب جهاز الإحصاء المركزي، والدراسات تشير إلى أنهم سيشكلون نسب متزايدة من  4.85عدد السكان البالغ 

 المجتمع الفلسطيني في السنوات القادمة.

تل النساء ق ددة لمعاناتها على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتشريعية فحالاتالمرأة: في ظل الأوجه المتع .2

عة للنساء في قامبنى  فرز تمهيمنة ثقافة مجتمعية ذكورية  في ظل والفتيات في تزايد، ومعدلات الانتحار بين النساء ترتفع

 بحق امرأة في قطاع غزة في سابقة من نوعها. 2016ام عام على صعيد الإعدام صدر حكم إعدالوعي الجمعي كحالة ثابتة. 

 الأجهزة والمؤسسات والهيئات والأكاديميات الأمنية )الأمن(. .3

العشائر باعتبارهم قادة ذكور وسلطات محلية في مجتمعاتهم: وهو جهد تراكمي وطويل تميز فيه المركز خاصة في مجال  .4

 .السلم الأهلي والتماسك المجتمعي

ربية الإسلامية وطلاب الشريعة في الجامعات بهدف بناء قدراتهم حول مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان معلمي الت .5

 بما لهم من تأثير في مجتمع محافظ. "شمس" المركز الوحيد الذي استطاع العمل مع هذه الفئة.

 المناطق المهشمة والتجمعات البدوية. .6

 المجتمع بشكل عام.جمهور  .7
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  برامج العمل الرئيسية 
 

ويهدف الى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المطبقة في فلسطين، وتوفير ضمانات  برنامج مناهضة عقوبة الإعدام: .1

 وإلى سن تشريعات فلسطينية تحمي الحق المحاكمة العادلة وعدم تقديم المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية.

 ،وقف العمل بهذه العقوبة وإلغائهال متوائمة مع الموقف والقوانين الدولية المتوجهة الحياة وتناهض عقوبة الإعدامفي 

 ومناهضة الثقافة الداعمة لعقوبة الإعدام.

:  والذي يحتوي على بناء القدرات، بحيث يســـــــــــتهدف المؤســـــــــــســـــــــــة الأمنية وجهات إنفاذ القانون برنامج حقوق الإنساااااااااااا  .2

لى حقوق الإنسان واحترام الحق بالتجمع السلمي من جهة، ومن جهة أخرى طلبة كليات الشريعة في الجامعات ويدربها ع

الفلســــــــــطينية، ومعلمات/ي التربية الإســــــــــلامية في المدارس، بحيث يعتةر المركز الجهة المدنية الوحيدة ال ي تســــــــــتهدف هذه 

 تربية الإسلامية من منظور حقوقي جندري.الفئة، كما يقوم المركز من وقت لآخر بمراجعة لمناهج ال

والذي يهدف الى الترويج لمفاهيم الديمقراطية وحقوق الانســـان بين أوســـاا الشـــباب من خلال  :برنامج الإعلام الحقوقي .3

ولغاية  2009برنامج " قضـــــــــــايا وأراء " منذ العام المركز يعد وينتج حيث  ،اســـــــــــتخدام وســـــــــــائل الاعلام التقليدية والحديثة

بالإضـــافة إلى الأفلام والتقارير المصـــورة والدراما م وهو عبارة عن برنامج شـــهري مكون من حلقات إذاعية وتلفزيونية، اليو 

 الإذاعية والإنفوجرافيك.

والذي يهدف إلى رفع وعي وتثقيف وبناء قدرات الفئات الشابة حول المشاركة  برنامج تعزيز المشاركة السياسية للشباب: .4

 السياسية بما لها من أهمية في البناء الديمقراطي، بالذات المشاركة السياسية للطالبات في الجامعات الفلسطينية.

، لحقوقي والاجتماعي والجندري : وهو يستهدف النساء وموجه لهن ويهدف إلى رفع وعيهن القانوني وابرنامج تمكي  النساء .5

وإنشــاء القنوات التنســيقية والتشــبيكية بين المؤســســات القاعدية والمركزية، ومناهضــة العنف ضــد المرأة، وتعزيز وصــول 

 النساء إلى العدالة.

ذ ا: وهو موجه لعناصــر المؤســســة الأمنية وجهات إنفبرنامج الحكم الصااالو عتعزيز الاهاهة عالشااةاوية عمةاولة الةسااا  .6

القانون بهدف تعزيز الحكم الرشــيد والحوكمة في قطاع الأمن، ويســتهدف ذات الةرنامج قطاع الحكم المحلي وموظفي/ات 

الهيئـات المحليـة عةر دورات مبـاشــــــــــــرة أو تعزيز لمفـاهيم وممـارســـــــــــــات المســـــــــــــاءلـة المجتمعيـة وقيم ال زاهـة والشــــــــــــفـافيـة بين 

 المواطنين.

إلى تعزيز وصـيانة حالة التجمع السـلمي ورصـد الانتهاكات ال ي يتعره لها ممارسـ ي  والذي يهدفبرنامج التجمع السالم::  .7

 هذا الحق، وبناء قدرات المؤسسة الأمنية والصحفيين/ات وثقيفهم وتدريبهم على مفاهيم ذات صلة.

د تمعي، ورصوالذي يهدف إلى تعزيز وحماية السلم الأهلي والتماسك المج برنامج السلم الأهلي عالتماسك المجتمعي: .8

الحالات المزعزعة له، وبناء قدرات المؤسسات الرسمية والمدنية والأفراد على حمايته وحفظه، وتشكيل الأطر المحلية ال ي 

 تعمل على صيانته مثل مجالس السلم الأهلي.

 

 أدوات العمل 
 

ال ي يســــــــــــتخـــدمهـــا المركز لتحقيق أهـــدافـــه ال ي يعمـــل من أجلهـــا، فتي المؤتمرات وورع العمـــل والنـــدوات وجلســــــــــــــات الاســــــــــــتمـــاع  الأدوات

والماراثونات وحملات الضــــــــغط والمناصــــــــرة ومعاره الصــــــــور والرســــــــومات وبرامج بناء القدرات وجلســــــــات الاســــــــتماع وجلســــــــات المســــــــاءلة 

والتقــارير المصــــــــــــورة والــدرامــا الإذاعيــة والإنفوجرافيــك والبوســــــــــــترات والةروشــــــــــــورات والكتيبــات  والحلقــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة والأفلام

ق لوالأدلة، بالإضـــافة إلى الاســـتفادة من العضـــوية في العديد من التحالفات والائتلافات والشـــراكات المحلية والإقليمية والدولية، ال ي تنط

 يق أهدافه.وتحقمرار، وإيمانه ببناء التحالفات كأحد الاستراتيجيات المهمة في عمله من فهم المركز للجماعية كوسيلة للتغيير والاست
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 العضويات 
 

: التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، عضو استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، منظمة  .1
ً
دوليا

التجمع الدولي للمؤســســات الحقوقية والإنســانية ، لحقوق الإنســان والقانون الدوليالمركز العربي الأوربي الشــباب الأورو متوســطية، 

لحماية المدنيين من  Crisis Action، ألمانيا-ائتلاف الســــــــــــلم والحرية، منظمة الدفاع الدولية، في الشــــــــــــرق الأوســــــــــــط وشــــــــــــمال إفريقيا

 .ورمتوسطية للحوار بين الثقافاتمؤسسة آنا ليند الأ "، ايكاوس"التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ، ال زاعات المسلحة

: التحالف العربي لمناهضــــة عقوبة الإعدام، حاصــــل على صــــفة مراقب في  .2
ً
اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنســــان في جامعة إقليميا

عزيز ، الشــــبكة العربية لتنســــانالفدرالية العربية لحقوق الإ، شــــبكة المدافعين عن حقوق الإنســــان في العالم العربي، الدول العربية

ة في ة، شـــــــــبكة المســـــــــاءلة الاجتماعيالائتلاف الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة التطرف والكراهيال زاهة ومكافحة الفســـــــــاد، 

 العالم العربي، شبكة الانتخابات في العالم العربي.

: التحالف الفلســــــــطيني لمناهضــــــــة عقوبة الإعدام )ســــــــكرتير التح .3
ً
الف(، شــــــــبكة المنظمات الأهلية، المنتدى المدني لتعزيز الحكم محليا

الائتلاف الأهلي للرقـابـة على العمليـة التشــــــــــــريعيـة، الفريق المـدني ، ائتلاف الرقـابـة على الحقوق والحريـاتالرشــــــــــــيـد في قطـاع الأمن، 

ة للرقابة على الانتخابات، تحالف الدفاع اللجنة الأهلي، الائتلاف الأهلي لإصــــــــلال القضــــــــاء وحمايته، الهادف لإصــــــــلال قطاع العدالة

هيئة الوطنية ال، الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقرعن حرية الرأي والتعبير، الائتلاف الفلســــــــطيني لمناهضــــــــة التعذيب، 

 ت.ائتلاف الرقابة على الحقوق والحريا، يللعمل التطوع

 

 

 

 

 

 
 

 معلومات الاتصال 
 

 429، شارع لويس فافرو، ص.ب. 1، ا3رام الله، فلسطين، الماصيون، عمارة سنديان 

 00 970 2 2985254تلفون: 

 00 970 2 2985255فاكس: 

 00 970 599 525054جوال: 

   info@shams-pal.org - c_shams@hotmail.com بريد الكتروني:

 http://www.shams-pal.org الصفحة الإلكترونية:

 /https://www.facebook.com/SHAMS.Palفيسبوك: 

 

 

 

 
 مقدمة
 

 
      

mailto:info@shams-pal.org
mailto:%20c_shams@hotmail.com
http://www.shams-pal.org/
https://www.facebook.com/SHAMS.Pal/
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في مادته الثالثة على: "لكل فرد الحق في الحياة  2014العالمي لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه فلسطين في نهاية العام نص الإعلان 

والحرية وفي الأمان على شخصه" وقد كان انضمام فلسطين إلى هذا الإعلان وغيره من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والذي جاء نتيجة 

 لنقاع مستمر حول الإطار القانوني الناظم1994لفلسطيني وتأسيس السلطة الوطنية في العام لقيام العقد الاجتماعي ا
ً
في الأراض ي  ، لاحقا

 من الفراغ التشريعي، والثاني باستمرار كل القوانين لتعارضه مع الفلسطينية
ً
، فبعد استبعاد السيناريو الأول بإلغاء كل القوانين خوفا

وإلغاء البقية كحل وسط، وهو ما  1967الثالث بإبقاء قوانين وتشريعات ما قبل الخامس من حزيران عام  مبدأ السيادة، نجح السيناريو 

 1تم بالمرسوم رقم )
ً
( الصادر عن الرئيس عرفات، لكن تكملة نجال الفكرة كانت في اشتراا أن يتم تجديد كافة المنظومة القانونية تدريجيا

 وعصرية خلال مدة زمنية محددة، وهو ما لم يتم. وتحديثها، بحيث تصبح جميعها فلسطينية

، في 2019ع عقوبة الإعدام في فلسطين لعام حول واق راطية "شمس" تقريره السنوي الرابعيصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمق

 معلومات إحصا
ً
ئية وقانونية ومجموعة من رصدٍ منه للتغيرات ال ي طرأت على واقع هذه العقوبة، الإيجابية منها والسلبية، متضمنا

ي كمرصد سنو  أعوام بشكل دوري على إصدار هذا التقرير منذ أربعة التوصيات ال ي تسعى لإصلال الوضع القائم، وقد درج مركز شمس

دئي والمب، وهو التقرير الدوري المتخصص في رصد واقع وتغيرات عقوبة الإعدام في فلسطين، ضمن نضال مركز شمس الحقوقي شامل

 ستمر لإلغاء هذه العقوبة.الم

( اتفاقيات ومعاهدات دولية منها الةروتوكول 7إلى ) 2018يأتي هذا التقرير في ظل جملة من التطورات المهمة فقد انضمت فلسطين في العام 

وال ي نصت مادته الأولى ، 1989الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام لسنة 

 على: 

 .لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا الةروتوكول . 1"

 ".تخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية. ت2

 غير قابل للمس لقد شكل الانضمام الفلسطيني بادرة أمل لكل حقوقي بأنها خطوة ستعزز 
ً
 ومقدسا

ً
حماية الحق بالحياة، وتجعله مصونا

 
ً
تحت أي مةرر من المةررات، لكن هذا الأمل سرعان ما اصطدم بواقع استمرار الحال على ما هو عليه بعد قرابة الخمسة وعشرين عاما

 .الوطنية وبعد عامين من الانضمام على قيام السلطة

يتها الساحقة من حقب زمنية مختلفة، منها الانتدابي والأردني والمصري والإسرائيلي ما زال يجري منظومة قانونية غير فلسطينية بغالب

 على مبدأ السيادة وتنتقص منه
ً
 فيما بينها وتؤثر سلبا

ً
جريمة يعاقب عليها  (77، تحتوي على )العمل بها تعزز العشوائية وتتعاره أحيانا

الزمن لكنها ما زالت نافذة بأحكام إعدامها كمقصلة تجاوزها اة، وهي قوانين غير فلسطينية بالإعدام في دولة يناضل شعبها من أجل الحي

 " 
ً
 الإعدام في فلسطين ".واقع عقوبة عابرة للزمن، وما زال العنوان صالح للتحديث سنويا

 انونية المشرعة للإعدام، بالإضافةلقد سلط هذا التقرير الضوء على جملة من الإحصاءات حول عقوبة الإعدام في فلسطين والمنظومة الق

إلى جملة من الإشكاليات، وذلك في وضع لها بين يدي الجمهور والنخبة الحاكمة على السواء.كما خرج التقرير بجملة من التوصيات 

بة لمناهضة لعقو بهدف حثهم على اتخاذ عدد من الإجراءات اوالعلاقة الواضحة، لصانع القرار والمشرع الفلسطيني والأطراف ذات الشأن 

 عن مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة في حشد الرأي العام 
ً
 وهو ما يعتةر الهدف الرئيس للتقرير، فضلا

ً
الإعدام وإلغاءها نهائيا

نين االمجتمعي وتوعيته حول الإعدام، وتشكيل بيئة ضاغطة ومناهضة لهذه العقوبة اللاإنسانية، وحث المشرع الفلسطيني على موائمة القو 

الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالذات الةروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

 

 

 

 

 إشةالية عقوبة الإعدام في الحيه الةلسطيني 
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 :منذ  ،بالإعدام نسبة لعدد السكان الفلسطينية في قطاع غزة تصدر أحكاما بأعداد هائلةلا تزال المحاكم  على صعيد السلطة القضائية

 بالإعدام،  216تأسيس السلطة الفلسطينية أصدرت المحاكم 
ً
في الضفة الغربية، رغم إيقاف الحكم بالعقوبة  30منها في غزة و 186حكما

 عن المصادقة 
ً
 أ، إلا أنها استمرت كما ذكرنا واستمرارها على مستوى التشريعاتفي الضفة الغربية نتيجة امتناع الرئيس فرديا

ً
على يضا

، كما أصدرت 119أصدرت المحاكم في القطاع  2007في العام  المستوى القضائي في قطاع غزة،
ً
 في العام15 حكما

ً
الذي  2018 حكما

دوري واستمرت في ذلك كطقس ، منها بعد الانضمام 11 انضمت فيه فلسطين إلى الةروتوكول الاختياري الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

على صعيد الإجراءات الدستورية، وضمانات العدالة، وحق المدنيين في المثول أمام أخرى هذه الأحكام تقترن بمخالفات مع العلم أن 

 .)
ً
 محكمة مدنية )يجري محاكمة بعض منهم عسكريا

 ن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق متهمين في جرائم : استمرت جهات إنفاذ القانو على صعيد الممارسات

( 3( من قانون الإجراءات الجزائرية رقم )3عوار الإجراءات ومخالفة اشتراا مصادقة الرئيس على التنفيذ الوارد في صريح المادة )،مختلفة

منذ سيطرتها على قطاع غزة  لم يحل دون التنفيذ. ( 109في مادته )القانون الأساس ي الفلسطينيونص والمتفق مع رول  2001لسنة 

وهو ما استدعى من مركز  الحق في الحياة دون اكتراث، هددمكن تجاوزه رغم أن هذا التجاوز ياعتةرت حماس مصادقة الرئيس أمر شكلي ي

 الحق في الحياة. منذالسلطات والاستخفاف بلتغول على "شمس" في حينه إصدار بيان شديد اللهجة وتنظيم حملة إعلامية ضد هذه ا

ق خارج نطافي تنفيذ عقوبة الإعدام ملحقة بمخالفات خطيرة أخرى مثل حالات إعدام ميدانية الأمنية الحركة أجهزة ذلك العام استمرت 

 دون حكم قضائي:القانون وب

 نفذت منذ العام 30حوالي 
ً
 في قطاع غزة. 2007حكما

 .2016أحكام نفذت عام  4

 .2017أحكام نفذت عام  6

 يهذه الإشكاليات المتداخلة والمتشابكة وال ي يوجد بينها اعتماد متبادل في الحقول الثقافية والتشريعية والقضائية والممارساتية تستدع

ام تجيز الإعدة وزخم على مناهضة عقوبة الإعدام، من جهة هناك حاجة ماسة لمناهضة التشريعات الوطنية ال ي العمل بشكل أكثر كثاف

 ،على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزةبما يصون الحق في الحياة  والعمل على إلغاءها ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

 والعمل على مناهضة الممارسات القضائية والتنفيذية المستمرة 
ً
  داعمةمناهضة الثقافة المحلية الالعمل على مستوى قطاع غزة، و تعسفيا

 ى مستوى الضفة الغربية وقطاععللخلق أطر ثقافية بديلة ملتزمة بحقوق الإنسان والحق في الحياة وتناهض عقوبة الإعدام للعقوبة 

 غزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سر ية رقمية تاريخية
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،  219) 31/12/2019وح ى 1994بلغ عدد أحكام الإعدام في الأراضــــــ ي الفلســــــطينية منذ نشــــــأة الســــــلطة الوطنية الفلســــــطينية في العام 
ً
( حكما

 في قطاع غزة، و)189) بواقع
ً
 في الضــــفة الغربية30( حكما

ً
 منها، )41، تم تنفيذ )( حكما

ً
 39( حكما

ً
، في غزة وحكمان في الضــــفة الغربية( حكما

 في قطاع غزة خلال عام واحد هو 119صــــــــــــدر )
ً
 131، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد أحكام الإعدام ال ي صــــــــــــدرت في القطاع )2007( حكما

ً
( حكما

 دون 28ح ى تاريخه، وجرى تنفيذ )
ً
 للقانون. ( حكما

ً
، وهو العدد الأكةر 2017في عام  أحكام نفذت منها (6)مصــادقة الرئيس الفلســطيني خلافا

بلغ عدد أحكام الإعدام الصــــــــــــادرة في العام كما   .2007ام المنفذة في عام واحد منذ ســــــــــــيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام من الأحك

. في 14)بعد انضمام فلسطين للةروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الهادف لإلغاء عقوبة الإعدام  2018
ً
( حكما

في قطاع غزة، وذلك بحق شــــــــــــقيقين أدينا بقتل  30/8/1998حكم بالإعدام بعد تأســــــــــــيس الســــــــــــلطة الوطنية كان بتاري  لتنفيذ أن أول حين 

 شقيقين من دير البلح.

 

 اجع الرقم عاستمرار السياق الخطرِر : تر 2019ثلاث أحةام بالإعدام عام 

اعتباره مؤشر إيجابي بحت، في ظل أن سياق هذه العقوبة كان يأخذ منحى ما على الرغم من تراجع عدد أحكام الإعدام، إلا أن ذلك لا يمكن 

، وفي ظل استمرار السياق الذي يسمح بتنفيذ العقوبة، سواء الأطر التشريعية الناظمة، أو الاحكام الصاد
ً
ة، أو ر بين الزيادة والنقصان تاريخيا

( أحكام بالإعدام بحق مواطنين من 3) 2019هيئ  للتحول والانقلاب صدرت عام مة، أو على مستوى الممارسات. في هذا الحيز المالثقافة الداع

 على النحو التالي: محاكم قطاع غزة، 

  (1) ليشكل أول حكم خلال العام. 29/1/2019بتاري   عن محكمة بداية خانيونس حكم بالإعدام بحق المواطن )ي.ع( صدر 

  (2) كثاني حكم إعدام خلال أقل من أسبوع واحد. 4/2/2019بتاري  اية دير البلح عن محكمة بدحكم بالإعدام بحق المواطن )ع.ف( صدر 

   (3) .9/7/2019حكم بالإعدام بحق المواطن )ج.م( صدر عن محكمة بداية غزة بتاري 

 

 

 

 

 

 

                                                      
https://www.shams-بيان مركز "شمس" حول إصدار محكمة بداية خانيونس الحكم بالإعدام على مواطن. على الرابط   : راجعللمزيد 1 

content/uploads/2019/pressReleases/press29_1_2019.pdf-pal.org/wp. 

 

pal.org/wp-https://www.shams-عدام بحق مواطن. راجع بيان مركز "شمس" حول إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً بالإ :للمزيد 2 
content/uploads/2019/pressReleases/press4_2_2019.pdf 

pal.org/wp-https://www.shams-بيان مركز "شمس" حول إصدار محكمة بداية غزة حكماً بالإعدام بحق مواطن. للمزيد: راجع  3 
content/uploads/2019/pressReleases/press9_7_2019.pdf 
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 ( جريمة77استمرار العمل بالنصوص القانونية المشرعة للإعدام ععد  الجرائم المعاقب عليها بذلك )

المنظومـــــــــة القانونيـــــــــة الفلســـــــــطينية، عـــــــــدد مـــــــــن القـــــــــوانين العثمانيـــــــــة والانتدابيـــــــــة الةريطانيـــــــــة والأردنيـــــــــة والمصـــــــــرية والإســـــــــرائيلية، فـــــــــي ورثـــــــــت 

ـــــــر متجـــــــانس، يعـــــــزز العشـــــــوائية القانونيـــــــة وينـــــــتقص مـــــــن وحـــــــدة المنظومـــــــة القانونيـــــــة والســـــــيادة فـــــــي فلســـــــطين، وال ـــــــي  تشـــــــكيل متنـــــــاقض وغي

 تعتةــــــــر بمعظمهــــــــا قــــــــوانين قديمــــــــة تت
ً
نــــــــافى مــــــــع التحــــــــديث والتجديــــــــد ومتطلبــــــــات التطــــــــور الزمنــــــــي والفكــــــــري ويشــــــــرع بعضــــــــها الإعــــــــدام، فضــــــــلا

ـــــــــز عقوبـــــــــة الإعـــــــــدام هـــــــــو قـــــــــانون العقوبـــــــــات الثـــــــــوري رقـــــــــم   بـــــــــالقوانين 5/1979عـــــــــن قـــــــــانون فلســـــــــطيني وحيـــــــــد يجي
ً
، ومـــــــــا زال العمـــــــــل ســـــــــاريا

 التالية:

  ( جريمة مختلفة بالإعدام.15غزة والذي يعاقب على )في قطاع  74/1936قانون العقوبات الانتدابي الةريطاني رقم 

  ( جريمة مختلفة بالإعدام.16في الضفة الغربية والذي يعاقب على ) 16/1960قانون العقوبات الأردني رقم 

  والذي يعاقب على جريمة واحدة بالإعدام. 23/1963قانون المفرقعات الأردني المعدل رقم 

  علــــــــــى  5/1979قــــــــــانون العقوبــــــــــات الثــــــــــوري رقــــــــــم 
ً
والــــــــــذي تــــــــــم إقــــــــــراره مــــــــــن قبــــــــــل منظمــــــــــة التحريــــــــــر الفلســــــــــطينية ومــــــــــا زال ســــــــــاريا

ــــــــى القــــــــرار 45منتســــــــةي المؤسســــــــة الأمنيــــــــة، يعاقــــــــب علــــــــى ) التفســــــــيري الصــــــــادر ( جريمــــــــة مختلفــــــــة بعقوبــــــــة الإعــــــــدام. ونشــــــــير هنــــــــا إل

مـــــــنح القضـــــــاء العســـــــكري ية الـــــــذي قضـــــــائ 3( لســـــــنة 4فـــــــي طلـــــــب التفســـــــير رقـــــــم ) 02/2018عـــــــن المحكمـــــــة الدســـــــتورية العليـــــــا رقـــــــم 

ـــــــىمـــــــن كونـــــــه أخرجتـــــــه وصـــــــلاحيات واســـــــعة النطـــــــاق، ســـــــلطات  أخضـــــــع والـــــــذي القضـــــــاء الأصـــــــيل،  القضـــــــاء الاســـــــتلنائي وحولتـــــــه إل

صــــــلاحية وســــــلطة محاكمــــــة المــــــدنيين تحــــــت مــــــا يســــــمى . ومــــــنح القضــــــاء العســــــكري الشــــــرطة المدنيــــــة إلــــــى ولايــــــة القضــــــاء العســــــكري 

وهــــــــو مــــــــا يعــــــــزز المخــــــــاطر بصــــــــدور مزيــــــــد مــــــــن أحكــــــــام الإعــــــــدام علــــــــى مــــــــدنيين  لخــــــــار ي،الجــــــــرائم الماســــــــة بــــــــأمن الــــــــوطن الــــــــداخلي وا

 في ذات العام الذي انضمت فيه فلسطين للةروتوكول الاختياري 
ً
 (.4)أمام القضاء العسكري مستقبلا

 

  الانضمام للبرعتوكول الثان: الملحق بالعهد الدعلي للحقوق المدنية عالسياسية لم يوقف الإعدام

ولم يأخذ حيز التنفيذ والاحترام  ، إلا أن صــــــــــــداها لم ينعكس على أره الواقعالانضــــــــــــمام خطوة إيجابيةو  على أهميةالثاني على التوالي و للعام 

لم يجري مواءمة التشــريعات الفلســطينية وإلغاء النصــوص ال ي تتعاره مع الةروتوكول فيها ، على المســتويات البنيوية والتشــريعية والقضــائية

ي مرت المحاكم الفلســـــطينية فتســـــأخذ تأخذ طابعها الإلزامي. كما اقوبة الإعدام. أو نشـــــر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرســـــمية بوتشـــــرعن ع

 بالإعدام 14قطاع غزة ) أحكام الإعدام، إذ أصــــــــدرت محاكمإصــــــــدار 
ً
 الملحق الثاني للةروتوكول  انضــــــــمامها لصــــــــك فلســــــــطين إيداع بعد( حكما

 ، في انتهاك واضح لالتزامات فلسطين الدولية بموجب هذا الةروتوكول.6/6/2018بتاري   والسياسية المدنية للحقوق  الدولي بالعهد

 

 

                                                      
صلاحية النظر والفصل في المنازعات التي يكون أحد أطرافها عسكرياً، سواء نشأت بسبب أداء العسكري لموجبات وظيفته العسكرية  ح القرارمنكما  4

على خلاف المبادئ وقضى ؛ إلى القضاء العسكري أو استندت لأي سبب آخر، وسواء نشأت بينه وبين عسكري أو بينه وبين أي مواطن مدني آخر

ة، وهو ما شكل انتهاكاً للقانون الفلسطيني الأساس والاتفاقيات الدولية واجتهادات بعدم دستورية قرار بقانون الشرطلعمل المحكمة الدستورية، الناظمة 

 المحاكم الدستورية الأخرى في الإقليم.
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 مبررات مناهضة عقوبة الإعدام 

ريمة جلا يختلف اثنان على أن عقوبة الإعدام هي عقوبة خطيرة كونها تزهق الحق في الحياة، الذي هو نفسه عندما يقوم به الأفراد يسمى " 

 عن انتهاك هذه العقوبة لضمانات العدالة كونه لا يمكن بأي حال
ً
 قتل " وهو الحق الذي لم تمنحه جهة ما ح ى تملك منعه وسلبه، هذا فضلا

سانية اللائقة نالتراجع عنها فور تنفيذها، فما التعويض الملائم عن الحياة إذا ما اتضح براءة المتهم؟ كما تنتهك هذه العقوبة الحق في المعاملة الإ

على اعتبار أن الفترة الممتدة من لحظة صدور الحكم وح ى تنفيذه هي ضرب  31/12/2017وانضمام فلسطين لةروتوكول مناهضة التعذيب في 

لى عمن ضروب التعذيب النفس ي والمعاملة الإنسانية المهينة لما يرافقها من ضغط وخوف يصيب ويشل تفكير المحكوم، وانعكاس هذه العقوبة 

 عن 
ً
عائلة المتهم بما يفقد أطفاله أحد ذويهم أو معيلهم الرئيس ويجعلهم عرضة لتحمل مسؤولية اقتصادية لا يمكن لهم القيام بها، فضلا

الوصمة الاجتماعية ال ي تلاحقهم وعدم وجود مؤسسات تقدم لهم الرعاية النفسية اللازمة بعد صدور هذا الحكم أو تنفيذه، ولعل الحجة 

دة ال ي يتم سوقها في معره الدفاع عن هذه العقوبة هو ردعها، والذي تنفي الدراسات الحديثة تحققه، بدليل استمرار الجرائم وتزايدها الوحي

 في الدول ال ي تطبقها، وتنبع معارضة مركز شمس في معارضته لعقوبة الإعدام من نقاا عديدة أبرزها:
ً
 أحيانا

 والذي يشكل أقدس الحقوق وأسماها، فتي العقوبة الوحيدة من نوعها ك الحق في الحياةاستمرار تنةيذ عقوبة الإعدام ينته :

، فشروا تحقق العدالة الكاملة صعبة في أفضل ظروف الاستقرار وعندما 
ً
النهائية ال ي لا رجعة فيها لو ظهرت براءة المتهم لاحقا

 ال ي يمر بها المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الرسمية.  تعمل مؤسسات العدالة بكفاءة وشفافية، فكيف بهذه الظروف الصعبة

 ( من القانون 10: فقد نصت  )استمرار تنةيذ عقوبة الإعدام يتعارض مع القانو  الأساس عبقية منظومة التشريعات الوطنية

الحق في الحياة، كما  الأساس على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وبلا شك أن أهم هذه الحقوق هو 

ألزمت ذات المادة السلطة الفلسطينية بالعمل دون إبطاء على الانضمام لكافة الإعلانات والمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية 

يه ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عل( فقد نصت على: " لا 109ال ي تحمي حقوق الإنسان، أما المادة )

لاعتبارات حقوقية  2005" الذي امتنع عن المصادقة عليها منذ توليه منصبه في العام  من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وإنسانية. ما يجعل كل ما تم ويتم تنفيذه من أحكام من وقتها غير قانوني ويشكل جريمة قتل خارج إطار القانون يوجب المساءلة، 

 
ً
للقانون، فالشرا الأساس ي للتنفيذ هو مصادقة الرئيس، وقد بلغ غدد الأحكام ال ي تم تنفيذها في قطاع ويجعل من القضاء منتهكا

 عن مخالفة ذلك للتشريعات الفلسطينية ومنها قانون الإجراءات الجزائية في المادتين 28) 2007غزة منذ العام 
ً
، هذا فضلا

ً
( حكما

(408 – 409.) 

 و  2014( اتفاقية خلال العام 35: فبعد انضمام فلسطين إلى )نافى مع التهامات ولسطي  الدعليةاستمرار تنةيذ عقوبة الإعدام يت

وأبرزها الةروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء  2018( اتفاقيات في العام 7)

 هذه الجريمة انتهاك لالتزامات فلسطين الدولية.، يشكل استمرار تنفيذ 1989عقوبة الإعدام لسنة 

 لتةرير عقوبة الإعدام هي أن هذه العقوبة تحقق الردع العام، استمرار الأطر الثقاوية الداعمة لعقوبة 
ً
: الحجة ال ي يتم تداولها عادة

 وإثبات خطأ هذ
ً
 عن تأكيد العكس تماما

ً
ا الفهم المجتمعي، فالدول ال ي لا مع أن الدراسات والإحصائيات الدولية لا تتوقف تباعا

تنفذ عقوبة الإعدام ونجحت في تأهيل مرتكةي الجرائم هي من تصنف اليوم على أنها خالية من الجريمة، والمراقب للشارع الفلسطيني 

 ي ام الإعدام هي اليلاحظ ازدياد الجرائم لا تناقصها رغم استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام وأن دول العالم ال ي تطبق أكةر عدد من أحك

 ،
ً
يرتفع فيها معدل الجريمة ولا يتناقص، ذلك أن سبب الجرائم هو وجود بيئة تسمح بانتشارها وبظهور شخصية المجرمين أصلا

 أن هدف العقوبة 
ً
والذين لن يكون من المجدي بعد ارتكابهم للجريمة القيام بقتلهم، وتحويل القضاء إلى أداة للانتقام، خصوصا

التأهيل وإعادة الدمج بالمجتمع، بل يجب القضاء على الفقر والتهميش والعنف وسائر أسباب الجريمة، دون أن يعني هذا الإصلال و 
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السمال لهم بالإفلات من العقاب على أن تكون العقوبة إنسانية، وقد بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ال ي ألغت عقوبة 

 عدم تطب
ً
 (5)(. 193( دولة من أصل )170يقها )الإعدام أو قررت عمليا

 يقر مركز شمس أن استمرار تنةيذ عقوبة الإعدام لا يلقق العدالة لعائلات الضحايا عيضر بأطةال الملكوم عليهم بالإعدام :

نا فالعائلات ال ي فقدت أشخاصا عزيزين عليها نتيجة لجرائم القتل من حقها الحصول على العدالة، ونحن ندعمهم في ذلك، وموق

المبدئي المناهض للإعدام لا ينطلق من الاستخفاف بالجريمة أو الدفاع عن إفلات مرتبكيها من العقاب، ولكن نشير في الوقت نفسه 

إلى غياب الأدلة أن تنفيذ الإعدام سيجلب الارتيال لعائلات الضحايا، ونرى أنه من الأفضل لعائلات الضحايا استجلاء الحقيقة 

من تسبب في إيذاء ذويهم، دون تحويل شخص لكبش فداء مستعجل، أو إصدار الحكم كنوع من الرشوة أو  كاملة ومحاسبة جميع

 عن خطورة هذا الحكم على أطفال المحكومين بالإعدام من نواحي 
ً
الترضية بدل البحث الحقيقي عن المتسبب في الجريمة، فضلا

ة، مع غياب مؤسسات الرعاية في فلسطين لهذه الفئة، وثقافة نفسية واقتصادية واجتماعية، بما ينتهك مبدأ شخصية العقوب

 الوصمة المجتمعية.

  ففي جميع حالات الحكم بالإعدام صدر ذلك بحق فقراء ومهمشين ضحايا الةقر عالتهميش هم نةسهم ضحايا الإعدام في ولسطي :

، الأول هو أن هذه البيئة يسهل فيها انتشار ومن خلفيات اجتماعية ضعيفة القدرة الاقتصادية، ويرجع السبب في ذلك إلى شقين

 لصعوبة الظروف والتحديات الاقتصادية، والثاني سبب إجرائي يتعلق بعدم قدرة هؤلاء الأشخاص على توكيل محامٍ 
ً
الجريمة نظرا

 عن غرابة فكرة ذو خةرة وكفاءة للدفاع عنهم، أو عدم امتلاكهم للإمكانيات المالية من أجل إجراء صلح مع عائلات الضحايا، 
ً
فضلا

إنزال عقوبة من نفس نوع الجريمة، فالمغتصِب مثلا لا يعاقب أن يتم اغتصابه واللص لا يعاقب بأن يتم السرقة منه، فالمؤسسات 

 ال ي من واجبها تحقيق العدالة لا ينبغي لها اتباع ذات الوسائل ال ي يتبعها مرتكةي الجرائم في عقابهم.

  ما زال المدنيين عرضة لانتهاك حقوقهم بالمحاكمة إذ  الإعدام عبر ملاكم عسكرية، عملاكم ميدانية )ثورية(:استمرار صدعر حكم

( أحاكم بالإعدام 8العادلة وضمانات العدالة عةر المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، فقد أصدرت المحاكم العسكرية في قطاع غزة )

في طلب  02/2018التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم دد بعد القرار على مدنيين، وتزداد خطورة ارتفاع هذا الع

 (6)ية، الذي سبق وتم الإشارة إليه. قضائ 3( لسنة 4التفسير رقم )

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
، فيما الرقم الذي 2018أكتوبر  14، العالمي لإلغاء عقوبة الإعدامفي اليوم  الإنسانوفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدم إلى مجلس حقوق  5 

 دولة. 142تتحدث عنه منظمة العفو الدولية هو 

 ( من هذا التقرير.5راجع الصفحة رقم ) 6 
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 أحداث عتواريخ 

وزير العدل الفلسطيني والمفوه السامي لحقوق الإنسان في الأره الفلسطينية المحتلة ورئيس قسم ا فيهم شخص بم 200بلغ حوالي بحضور 

ممثلي و رفيع من الموظفين الرسميين وسفراء وقناصل ورؤساء وممثلي بعثات دبلوماسية ولفيف الحوكمة في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس 

لقانون والأجهزة الأمنية والهيئات الرقابية وممثلي الدوائر القانونية في القطاع الخاص ونقابة المجتمع المدني المحلي والدولي وجهات إنفاذ ا

المحامين وديوان قاض ي القضاة والمحافظات والبلديات وممثلي السلطة القضائية والمؤسسات الرسمية والوزارات، وباحثين/ات ونشطاء شباب 

 مركز "شمس" يفتتح معره الحياة حق في اليوم العالميلإصلال والعشائر والمخاتير وربات المنازل، وطلاب جامعات وممثلي وكالات الأنباء ورجال ا

 إلى الجامعة العربية الأمريكية في جنين )منطقة الشمال(  10/10/2019ناهضة عقوبة الإعدام. لم
ً
بتاري  في رام الله. انتقل المعره لاحقا

بتاري   شخص 230بحضور  جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم )منطقة الجنوب(إلى من ثم و . شخص 150بحضور  14/10/2019

. وقد جرى تنظيم ندوات في الجامعات الثلاث شخص 170بحضور  18/11/2019 بتاري  كما نفذ في جامعة بيرزيت في الوسط. 28/10/2019

 شخص. 750لي بحضور إجمالي بلغ حوا .إلى جانب المعره لرفع وعي الطلبة حول عقوبة الإعدام
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 توصيات

 

  عه موائمة القوانين الوطنية مالاختياري الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، عةر  ضرورة استكمال الخطوة الإيجابية بالانضمام للةروتوكول

التشريعات الفلسطينية، وهو ما يؤكد إلغاء عقوبة الإعدام من ية ال ي انضمت إليها فلسطين، و ومع بقية المعاهدات والاتفاقيات الدول

 ونشر الاتفاقيات في الجريدة الرسمية. على أهلية دولة فلسطين للانضمام للأسرة الدولية بعضوية كاملة.

  يوص ي مركز شمس السيد الرئيس بإصدار قرار بقانون يوقف الإعدام إلى حين انعقاد المجلس التشريعي، كون الامتناع عن المصادقة هو

جيل لتنفيذها فقط، فضلً عن عدم الأخذ به في قطاع غزة، وإصدار قرارات بالعفو الخاص عن المحكومين بالإعدام تخفض مجرد تأ

 العقوبة إلى الحبس المؤبد.

 نحو مزيد من ضمانات العدالة والمحاكمة العادلة في كافة المحاكمات. العمل 
ً
 على إصلال السلطة القضائية ومؤسسات العدالة، سعيا

 النقاع المستمر والجدل الدائم حول عقوبة الإعدام في كافة المستويات الثقافية والمجتمعية والدينية، بما يسمح بإعادة التفكير في  إثارة

 تنفيذها، ويصحح المفهوم الخاطئ عن علاقة التنفيذ بتحقيق الردع العام والخاص.

  والحديثة المتمثلة بمنصات التواصل الاجتماعي، والعمل على إطلاق العمل على مناقشة عقوبة الإعدام عةر وسائل الإعلام التقليدية

 حملات إعلامية على مستويات متعددة للوصول إلى رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام.

 وتكثيف الرقابة على مؤسسات العدالة بما في من قبل المؤسسات الحقوقية تكثيف العمل على تنظيم أنشطة مناهضة لعقوبة الإعدام ،

جلسات الرقابة على أعمال المحاكم، لضمان حماية حق الإنسان في لحياة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذلك 

 ذات العلاقة.
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 2019جدعل أحةام الإعدام الصا رة خلال العام 

 ملاحظات المحكمة تاريخ الحكم القضية العنوان العمر الاسم #
1
. 

قتل المواطنة  رفح عام 30 )ي.ع(
 )م.ش(

محكمة بداية  29/1/2019
 خانيونس

شكل أول حكم بالإعدام خلال 
 .2019العام 

 )ع.ف( .2
 

 مخيم عام 32
 النصيرات

محكمة بداية دير  3/2/2019 قتل الطفل )أ.ف(
 البلح

 لىع شنقا   بالإعدام عليه حكم
 الفففعفففففففام فففف  الفففتففف فففمفففففففة نفففففففس

 النقض محكمففة لكن ،2010
 الدعوى وارجعت الحكم ألغت

 الأولى الفففففففدرجفففففففة لفمفحفكفمفففففففة
 شففففففففكل وقد المحاكمة، لإعادة
 ع.أسبو  غضون ف  حكم ثان 

 9/7/2019 )أ.ع( المواطن قتل جباليا عام 69 )ج.م( .3
 

 غزة بداة محكمة
 

 المحاكم من إمعان شكل
 ف  ةغز  قطاع ف  الفلسطينية

 الحياة ف  الحق انت اك
صدار  رغم الإعدام احكام وا 
 س الأسا القانون مخالفة

 والمعاهدات الفلسطين 
 إلي ا انضمت الت  الدولية

 فلسطين.
 


